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تضمين التشريعات متطلبات النزاهة والشفافية 
 لا شك بأن التجربة الفلسطينية قد حظيت بخصوصية وتميز في كافة المجالات، فربما هو انعكاس طبيعي لخصوصية القضية وخصوصية تطورها السياسي الذي يختلف مفصلياً عن تجارب الشعوب الأخرى ، فمن الطبيعي أن تنعكس تلك الخصوصية على جنبات حياتنا الفلسطينية، وأن تطفو على السطح على نحو لافت.
ويكفي هنا أن نشير إلى أن تجربة البناء الفلسطيني قد تداخلت مع مرحلة البتحرير، فما زالت الغالبية العظمى من التراب الفلسطيني ترزح تحت الاحتلال المباشر، رغم مرور ما يزيد عن ربع قرن على وضع المداميك الأولى للبناء .
وفي هذا السياق، فإن التجربة التشريعية الفلسطينية لم تنجُ من هذه الخصوصية، بما في ذلك استمرار المجلس التشريعي الأول ما يقارب العشرة أعوام، في حين لم يستمر المجلس التشريعي الثاني بأداء مهامه لأكثر من عام، لتتعطل أعماله ويفقد صفته كسلطة تشريعية، وبالتالي ليتولى السيد الرئيس سد الثغرات التشريعية المطلوبة، في إطار صلاحياته الدستورية الممنوحة له وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي.
 فإذا كان القانون الأساسي ما زال يقف على رأس الهرم التشريعي الفلسطيني ليليه القوانين المقرة من المجلس التشريعي وانتهاءً بالقرارات التي لها قوة القانون الصادرة عن رئيس الدولة، فمن الطبيعي أن نعرج على أكثر من محطة تشريعية لنتعرف على مدى تضمنها متطلبات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
القانون الأساسي الفلسطيني: 
 بالتدقيق في مواد وأحكام القانون الأساسي فإننا نلاحظ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. لقد نصت المادة (6) منه على مبدأ سيادة القانون أساس للحكم، بحيث تخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص ، وبذلك تم تتويج القانون سيدا للجميع وليس عبدا لأحد .
2. ونصت المادة (9) منه على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، فتساوى الجميع أمام القانون وتجليات نفاذه تحت طائلة عدم الدستورية .
3. كما نصت الفقرة (2) من المادة (30) على حظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 
4. ونصت المادة (96) على إنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
وبقراءة هذه المواد، نجد بأن القانون الأساسي قد قرر الأسس والأصول والقواعد الدستورية الثابتة، سواء بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في الدولة.
وانطلاقاً من هذه الأسس والقواعد الدستورية،  في التأكيد على الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، وكشف الغطاء القانوني عن أية ممارسات تتناقض مع مفاهيم النزاهة والشفافية، أصدر المجلس التشريعي في عام 2005م، قانون الكسب غير المشروع وكان هذا القانون  أول قانون مستقل بمحتواه "لمكافحة الفساد"، حتى جاء التعديل الأول سنة 2010م  للقانون ونص في مادته الأولى على استبدال مسمى قانون   الكسب غير المشروع بمسمى قانون مكافحة الفساد، بالإضافة إلى عدة تعديلات جوهرية وحقيقية أدت إلى تطوير مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية وجعل القانون أكثر فاعلية ، حيث كان يقتصر قانون 2005 على جريمة الكسب غير المشروع في حين شمل التعديل جرائم الفساد كافة ، ونصت  أحكامه على تشكيل هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد. 
و تجدر الإشارة هنا ايضاً إلى قانون رقم (17) لسنة 2005م بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة، و الذي قد نُصّ على إنشائها في المادة (96) من القانون الأساسي ، وقد حل محلها  فيما بعد "ديوان الرقابة المالية و الإدارية"، و كان الهدف من انشائه ضمان سلامة أجهزة الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، و استقرار العمل الإداري و المالي فيها ، ومراقبة تطبيق القوانين و الأنظمة  و كشف أي انحراف مالي أو إداري ، و متابعة النفقات والايرادات و التسويات المالية و عمليات الصرف العام ، وضمان النزاهة و الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين ، كما وحدد القانون الجهات الخاضعة للرقابة لتشمل رئيس الدولة ورئيس الوزراء و أعضاء الحكومة و الوزرات و   المؤسسات و أجهزة الدولة كافة ، و المجلس التشريعي ، والسلطة القضائية ، والهيئات الأهلية والمؤسسات الخاصة و الجمعيات و الاتحادات و النقابات .
ومن المتعارف عليه بأن تجريم أفعال الفساد واتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي الجريمة هو الاجراء الرادع لمحاربة الفساد والقضاء عليه، فالجريمة لا تكون إلا بنص قانوني والعقوبة الرادعة لا تكون إلا بنص قانوني أيضاً، ولذلك تم إصدار عدة قرارات بقانون تهدف للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الردع لكل من يرتكبها. من أهمها قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال، على اعتبار أن جريمة غسل الأموال واحدة من أهم جرائم الفساد، وكان هذا القانون إضافة جديدة في مضمونه وفي التشدد على مراقبة أعمال الفساد وتجريمها.
وفي هذا السياق أيضا لابد من التأكيد على وجود عدة تشريعات هامة، تعتبر مساندة للتشريعات الجزائية الخاصة بمكافحة الفساد أو الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداري التي تم ذكرها آنفاً، ومنها على سبيل المثال قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، والقوانين المتعلقة بالرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.
إضافة الى ذلك، فقد اتجهت السياسة التي اعتمدها سيادة الرئيس في إصداره للقرارات بقوة القانون بشأن تنظيم مؤسسة أو هيئة، على اخضاعها لأنظمة الرقابة والمحاسبة النافذة في الدولة، ومن الأمثلة عليها المؤسسات والهيئات التي تم إنشائها بالفترة ما بين عام 2019-2022م الآتية:
1. مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية.
2. قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م وتعديلاته بشأن المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
3. قرار بقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة.
4. قرار بقانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني.
5.  قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
6. قرار بقانون رقم (33) لسنة 2021م بشأن صندوق التشغيل.
7. قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8. مرسوم رقم (2) لسنة 2021م بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.
9. مرسوم رقم (15) لسنة 2021م بشأن مؤسسة ياسر عرفات.
10. قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.
11. قرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م بشأن ديوان الجريدة الرسمية.
12. مرسوم رقم (8) لسنة 2022م بشأن مؤسسة معين بسيسو.
13. مرسوم رقم (11) لسنة 2022م بشأن لجنة إعمار الخليل.
ومن خلال قراءة الواقع التشريعي الناظم لمكافحة الفساد في فلسطين، فإننا نجد بأن التشريعات الفلسطينية النافذة قد جرمت أغلب الجرائم التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونصت على عقوبات لردع مرتكبي تلك الجرائم من ناحية، وحماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد من ناحية أخرى.
إضافة الى منح جهات انفاذ القانون صلاحيات التحقيق والاتهام والملاحقة والمحاكمة حتى الوصول الى القرار الفاصل في الدعوى الجزائية الخاصة بمكافحة الفساد.
كما عززت التعاون الدولي في إطار مكافحة الفساد من خلال انشاء وحدة متخصصة تسمى " الانتربول" لملاحقة مرتكبي تلك جرائم دولياً.
واخيراً، فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على توجهات رئيس الدولة في مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، الذي أكد مراراً وتكراراً على أنه "لا يوجد أحد فوق القانون" ويجب التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة بشكل حازم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحين إصدار القرار في الشكوى أو القضية، والتعامل معها بشكل سري بما يحافظ على سمعة المواطنين وكرامتهم ، وفي ذات الوقت محاسبة كل من يتقدم بشكوى كيدية هدفها التشهير والاتهام.
 وتأسيساً على ما ذكر أعلاه، يجب حث المواطنين على التقدم بأي شكوى ضد أي شخص يشعرون أنه يتلاعب بالأموال العامة والمصلحة العامة، تأكيداً والتزاماً على قول السيد الرئيس حفظه الله ورعاه " لأننا نريدها دولة قانون لا دولة بشر"، " وعلى كل من يرتكب خطأ بحق وطنه من جريمة أو جنحة أو غيرها أن يتحمل مسؤولية ذلك ".  
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